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 محرز حسين غالى/ د
  جامعة القاهرة– كلية الإعلام –مدرس الصحافة 

 
قـدين الأخـيرين إلى تحليـل سعت الكثير من الدراسات والكتابات الممتدة عبر الع

أوضاع الصحف القومية ومشكلاتها على الصعيد الإدار￯ والاقتصاد￯ والمهنى, وقـد 
ّاتفقت معظمها فى أن نمط ملكية الدولة لهذه الصحف يعد السبب الرئيـسى فى تفـاقم  َ ُ

 :مشكلاتها وأوضاعها المختلفة والتى نجملها على النحو التالى
١ JאאאאW 

 نفـسه, معتـبرة أن "الـصحف القوميـة"وقد بدأت هـذه الكتابـات بنقـد مفهـوم 
 لـسنة ٩٦القانون رقـم (استمرار التشريع الحالى المطبق بشأن تنظيم الصحافة فى مصر 

ًفى إقرار حق الدولة فى تملك هذه الصحف والسيطرة عليهـا وفقـا لأحكـام ) م١٩٩٦
, يمثل إشكالية قانونية تتجلى "الصحف القومية" من الباب الثالث المسمى) ٥٥(المادة 

 :ملامحها فى
ُالتمسك والإصرار على استخدام مصطلح غـامض وغـير محـدد, لم يتفـق عـلى  −

) ٥٦( منذ صدور قـانون تنظـيم الـصحافة رقـم "القومية": دلالته فى أية مرحلة زمنية
مــا المقـصـود , وهو الأمـر الذ￯ تزامـن معه استمراريــة التـسـاؤل; وم١٩٦٠لسنة 

 بالقومية?
 بحكـم القـانون; لأنهـا تعـبر عـن "قوميـة"وإذا حاول البعض أن يجيب بأنهـا  −

عليـة فى المجتمـع بـصرف النظـر عـن ء وأفكـار كـل القـو￯ الفالشعب, وتعرض آرا
 ألا تتنـاقض −لـك  أنه حتى بافتراض حدوث ذ–توجهاتهم وآرائهم, فلنا أن نتساءل 
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ăهذه الصياغة سياسيا وصحفي ă ￯ا اليوم مع التوجـه الأيـدلوجى الـسياسى والاقتـصاد
 !للدولة القائم على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية?

وهل لا يكفى لدحض هذا المعنى وعدم تحققه, ما اتفقت : ًولنا أن نتساءل أيضا −
عليه نتائج العديد من الدراسات التـى اهتمـت بتحليـل مـضمون هـذه الـصحف فى 

 مختلفة, وتوصلت إلى أن الأمر لم يتجاوز مجرد الصياغة التـى لا يـدعمها فترات تاريخية
 .)١(!واقع الممارسة الصحفية فى معظم هذه الفترات?

 بــين الدولــة "علاقــة تبعيــة"التمــسك والإصرار عــلى تأكيــد فكــرة تأســيس  −
 وأنها علاقة عضوية وممتدة لها متطلباتها وضروراتهـا, "القومية"والمؤسسات الصحفية 

ولعـل التأكيـد القـانونى عـلى ديمومـة هـذه ... تأثيراتها الفكرية والعلمية المقصودة و
العلاقة طوال فترات تاريخية مختلفة قد صبغ هذه المؤسسات والصحف الصادرة عنهـا 

, وأوجـد مـن لا يـزال ينظـر إلى محـرر￯ هـذه "شبه الرسمية" أو "الحكومية"بصبغة 
ًيجب عليهم مناصرتها ظالما أو مظلوماالصحف على أنهم أتباع السلطة الذين  ً)٢(. 

المالك (التمسك والإصرار على عدم الرغبة فى التخلص من الفجوة القائمة بين  −
للمؤسسات الـصحفية القوميـة, خاصـة وأن الممارسـات ) المالك الفعلى(و ) القانونى

 المالـك العملية لهذا الأخير, قد ساهمت ــ إلى حد بعيد ــ فى تحجيم وإضعاف دور هذا
ا ـة نرصدهــة ضخمـالأصلى فى المتابعة والرقابة وغيرها, مما خلق معه مشكلات إداري

 :فيما يلى
 وسـيادته عـلى غـيره مـن أنـماط "المركزيـة الفرديـة"تصاعد نفوذ نمط الإدارة  •

الإدارة الحديثة, حيث توجه كثير من هذه المؤسسات, وتدار من خلال الـرئيس 
ًس الإدارة أو رئـيس التحريـر أو همـا معـا, إذا كـان الفرد, سواء كان رئيس مجل

ًشخصا واحدا  كحـال معظـم المؤسـسات الـصحفية القوميـة وصـحفها قبـل (ً
صدور القرار الأخير لمجلـس الـشور￯ بـشأن إجـراء بعـض التعـديلات عـلى 
المواقع القيادية للصحف, بإقصاء عـدد مـن رؤسـاء مجـالس إدارات ورؤسـاء 

بدالهم بقيادات جديدة, حيث روعـى فى التـشكيل تحرير الصحف القومية واست
الجديد الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئـيس التحريـر فى عـدد مـن 
المؤسسات الصحفية القومية مثل الأهـرام, ودار التحريـر, ودار أخبـار اليـوم, 
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عـن ممارسـة ) مجلس الـشور￯(, فمع تخلى المالك القانونى )ودار روز اليوسف
رية قبل هذه المؤسسات, والاكتفاء بتعيـين قياداتهـا, تحولـت هـذه سلطاته الإدا
 أو فى أحسن الأحوال يقومون بدور المالك, فأطلق "ملاك فعليين"القيادات إلى 

لهم هذا الوضع حرية التصرف وفق رؤاهـم الشخـصية, وأصـبحت سـلطاتهم 
مطلقة لا معقب عليهـا, الأمـر الـذ￯ أد￯ إلى شـيوع مـصطلحات ومقـولات 

, "التكايـا"ها جماعات التنظيم غير الرسمى فى بعض هذه المؤسسات مثـل تردد
 .)٣("العزب الصحفية", و"المقاطعات الخاصة"و

غلبة الاهتمام بمد￯ توافر المعايير الـسياسية والأمنيـة والثقـة والـولاء للـسلطة  •
السياسية فى مواجهة اعتبارات الكفاءة والخبرة المهنية والمهارات القياديـة فـيمن 
يتولى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئـيس التحريـر, 
: فى كثير من الفترات والتجارب, وهو التوجه الذ￯ أفرز مشكلة إداريـة مركبـة

ăفمرة يصعد أنصاف الموهوبين صحفيا وإداريا, ومرة أخر￯ أصـحاب الحظـوة  ă
هذه المؤسـسات مـن عـدد لد￯ السلطة, لتبوأ هذين المنصبين, وفى المقابل تحرم 

من الطاقات والكفاءات التى ربما كانت تصلح أكثر لهذا الموقع لـو أتيحـت لهـا 
الفرصة, وتبدلت معايير الاختيار, كذلك تتراجع فرص الأجيـال الجديـدة ـــ 

 .ًالتى تمثل دماء جديدة أيضا ــ فى العمل الصحفى فى هذه المؤسسات
 منصبى رئـيس مجلـس الإدارة ورئـيس غلبه التوجه نحو تبنى صيغة الجمع بين •

التحرير ــ لفترات زمنية طويلة قبل صدور التعديلات الأخيرة ــ وهو ما يتنافى 
َّمع أبسط قواعد الإدارة الحديثة التى تؤكد على مـا يـسمى   أو "نطـاق القـدرة"ُ

من ناحية, والتوجـه العـالمى ) Span of Management ("التمكن للفرد المدير"
بين الإدارة والتحرير فى مؤسسات الـصحافة الكـبر￯ مـن ناحيـة نحو الفصل 

ثانية, الأمر الذ￯ أفرز تأثيرات سلبية كثيرة عانت منها علاقات العمـل داخـل 
 .)٤(هذه المؤسسات

ــة  • ــادات الإداري ــبة القي ــة محــددة وواضــحة لمحاس ــات فعلي ــدم وجــود آلي ع
شلهم أو عـدم للمؤسسات الصحفية القومية تتـيح إمكانيـة عـزلهم فى حالـة فـ

, حيث "تلازم السلطة والمسئولية"ًصلاحيتهم, خلافا للمبدأ الإدار￯ المعروف 
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لم يسجل الواقع المهنى خلال العقود الماضية حالة واحدة تم خلالها عزل رئيس 
مجلس الإدارة أو رئيس تحرير فى إحد￯ المؤسسات الصحفية القوميـة لأسـباب 

لى ـفى عــر لا تخــه خـسائـًرا منها تواجـثيإدارية أو اقتصادية, بالرغم من أن ك
 .)٥(أحد

غياب ممارسة الديمقراطية الداخلية فى معظـم المؤسـسات الـصحفية القوميـة,  •
 التى استهدفها القانون من خلال التشكيلات "الإدارة الجماعية"وغياب مظاهر 

ا ăالإدارية الثلاث المسئولة عن تسيير شـئون المؤسـسة الـصحفية القوميـة إداريـ
ăوماليا وتحريريا, وهى ă : ,مجلس الإدارة, والجمعية العموميـة, ومجلـس التحريـر

نتيجة غلبة أسلوب التعيين على أسلوب الانتخاب فى تشكيل هذه الهيئـات, ممـا 
أضفى عليها الطابع الحكومى أو شبه الرسمى, كذلك قصور هذه التـشكيلات 

ختصاصاتها المهمـة والواسـعة, الإدارية وعدم فاعليتها فى ممارسة صلاحياتها وا
التى أقرها القانون, أو الاكتفاء بممارستها بشكل شكلى فقط, مما أفـسح المجـال 

 .)٦(مركزية الإدارية على حساب الإدارة الجماعيةلل
 مجموعة من التأثيرات السلبية التى أفرزتها الأوضاع "ىأميرة العباس"وقد رصدت 

ا ـة نجملهـية القوميـات الصحفـقاته فى المؤسسالسابقة على بيئة العمل الصحفى وعلا
 :)٧(فيما يلى
فى ظل غياب الديمقراطية الداخلية فى إدارة العمل التحرير￯ ــ كـما أشرنـا ـــ  •

تتعدد الآليات الإدارية السلبية التى تستخدمها جهـات الإدارة فى بعـض هـذه 
ضهم المؤسسات للسيطرة عـلى المحـررين الـذين يعـبرون عـن تحفظهـم أو رفـ

 :الصريح لبعض الممارسات الإدارية أو التحريرية فى مؤسساتهم منها
ًالحد أولا بأول من أية جماعة تبد￯ اسـتعدادها للتكتـل أو المعارضـة أو دعـم  −

الانحراف عن خط الجريدة أو المؤسسة أو توجهات الرؤسـاء, بخلـق مجموعـة 
َّولاء بديلة, أو ما يسمى  فريـق " يـصيب فكـرة , بما)أهل الحظوة(أو ) الشللية(ُ

 . فى مقتل"العمل
تتيح السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقيادات المؤسـسة القوميـة الإداريـة  −

ăوالتحريرية تبنى منظومة للثواب والعقاب ماديا ومعنويا, تضمن لهـا الـسيطرة  ă
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ًوالضبط الاجتماعى والمهنى, فأحيانا تتعدد الترقيات والعلاوات والمزايا لأحـد 
عاملين أو فئة نوعية منهم, أكثر من غـيرهم دون مـبرر موضـوعى واضـح فى ال

 .ًبعض الأحيان, والعكس صحيح أيضا
 المحـررين داخـل عـدد مـن المؤسـسات الـصحفية "لتطبيع"تبنى آلية سلبية  −

ًالقومية, تقوم على ضرورة أن يفهم المحرر الجديد ــ والقديم أيضا ــ أن تجنـب 
ه, يتحقــق بالخــضوع لمعــايير سياســة الجريــدة العقــاب أو الخــوف مــن وقوعــ

وتوجهات الرؤساء فى العمل, أكثر من التزامه بمعتقداتـه الشخـصية التـى قـد 
يحملها عند بدء العمل فيها, كـذلك فاسـتغلال رغبـة المحـرر فى الاسـتمرار فى 
عمله الصحفى, ورغبته فى الترقى فى ظل ظروف وضغوط كسب لقمة العـيش 

الجمعى للمحـررين, ورضـاه الاجتماعـى المتحقـق بانتمائـه الموجودة فى الذهن 
للجماعة الصحفية, تمثل دوائر ضغط تستخدمها الإدارة بشكل سـلبى لتحقيـق 

 .هذا الهدف
وقد سـاهمت هـذه الآليـات فى خلـق بيئـة عمـل يـمارس فيهـا الـصحفى فى هـذه 

ًالمؤسسات قدرا واسعا من الرقابة الذاتية على عمله, ربما يصل به إلى  "ăملكيا" أن يكون ً
 ., مما أثر فى مستو￯ الكفاءة والأداء المهنى"الملك"أكثر من 

وجود تمايزات واسعة بين المؤسسات الصحفية القوميـة, فـيما يتعلـق بـاللوائح  •
ها, الأمـر الـذ￯ ليؤسسات, أما لغيابها أو لعدم تفعالمنظمة للعمل داخل هذه الم

والعاملين فى بعض هذه المؤسـسات, تسبب فى وقوع خلافات حادة بين الإدارة 
ــآت  ــلاوات والمكاف ــات والع ــور والترقي ــسائل الأج ــق بم ــيما يتعل ــة ف خاص

حيث تغيب الجداول الخاصة بتوصيف الوظـائف لكـل فئـة مـن .. والجزاءات
ًالفئات العاملة بالمؤسسة ــ خاصة فئة الصحفيين ــ والتى تشمل تحديدا للمهام 

ًتنظيميا محددا ومكتوبـا يـشير إلى خطـوط ًوالاختصاصات لكل عمل, وهيكلا  ً ă
السلطة والمسئولية, الأمر الذ￯ ترتب عليه اختلاف مسميات العمل الواحـد فى 
المؤسسة الواحدة, وبين المؤسـسات المختلفـة, وتبـاين الأجـور بـين الـشاغلين 
لوظيفة واحدة, وهو ما أشاع درجات من الإحـساس بفقـدان العدالـة وعـدم 

 .ًانا الحقد والسخط تجاه هذه الممارساتالطمأنينة, وأحي
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تزايد حدة ظاهرة البطالة المقنعة بين الصحفيين فى كثير من المؤسسات الصحفية  •
القومية, خاصة مع عجز إدارات هذه المؤسسات عن توظيـف العمالـة الزائـدة, 
وعجز إصداراتها الجديدة عن استيعابها, الأمر الذ￯ يلقـى عـلى عـاتق إدارات 

سات بأعباء مالية تفوق طاقاتها لتغطية بند الأجور والتأمينـات فقـط هذه المؤس
لهذه العمالة, التى لا تقدم قيمة مضافة حقيقيـة, إلى جانـب مـا تـسببه مـن آثـار 

 . عن العمل"العاطلين"نفسية سيئة فى نفوس المحررين 
٢ JאאאאW 

لكتابات أن الصحف القومية والمؤسسات الصادرة أكدت العديد من الدراسات وا
عنها تعانى من الكثير من المشكلات المتصلة بقوائمها المالية وأدائهـا الاقتـصاد￯ كـان 

 :أبرزها
اختلال الهياكـل التمويليـة والاقتـصادية للعديـد مـن المؤسـسات الـصحفية  −

عدم إثارته, والمـشكلة القومية, بالرغم من محاولات الإدارة المستمرة فى التعتيم عليه و
ًالأكثر خطرا هى تعويل إدارات هذه المؤسسات الخاسرة عـلى الدولـة لـسد العجـز فى 
ميزانياتها, دون بذل محاولات جادة وملموسة لتغيير هذه الأوضاع, ولعـل مـا فجرتـه 

 كأول سابقة فى تاريخ − المملوكة للدولة − "إفلاس مؤسسة دار التعاون"قضية إشهار 
 ما يدلل على ذلـك, إضـافة لمـؤشرات م٢٠٠٤الصحفية القومية فى مارس المؤسسات 

أخر￯ كثيرة تؤكد تزايد خسائر مؤسسات أخر￯ كبيرة, وتراجـع معـدلات ربحيـات 
￯٨(مؤسسات أخر(. 

عدم قيام المؤسسات الصحفية القوميـة بنـشر ميزانياتهـا التقديريـة والـسنوية  −
, وغيـاب دور الجهـاز )٣٣(نون فى مادته وحساباتها الختامية فى كل عام, كما ينص القا

حاسبات عن مراجعـة هـذه الميزانيـات وإعـداد التقـارير الخاصـة بنتـائج مالمركز￯ لل
 .)٩(الفحص, وإخطار الجهات المسئولة عنها

استمرارية جمود الفكر الإدار￯ الصحفى فى تعامله مع سياسـات التوزيـع أو  −
ăائداتـه مـصدرا مهـما وأوليـا مـن التسويق الصحفى, الذ￯ من المفـترض أن تـشكل ع ă ً

مصادر التمويل فى المؤسسات الصحفية القومية, التى تـسيطر مطبوعاتهـا عـلى حـصة 
ًكبيرة من السوق القرائية الصحفية عموما, بحكم تعـدد الإصـدارات واتـساع نطـاق 
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توزيعها, فعلى صعيد السياسات التوزيعية, وبـرامج تنـشيط المبيعـات, وعـلى صـعيد 
ت التوزيعية, خاصة المستحدثة منها, وعلى صعيد علاقة المؤسسة بالموزعين أو السياسا

الوكلاء المتعهدين, لم نلمس تطبيقات عملية مؤثرة للنظريات الحديثة فى مجال التسويق 
الأمر الذ￯ أد￯ إلى تراجع توزيع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية, .. الصحفى

 فمن غير المعقول أن يصل عـدد سـكان مـصر إلى مـا وبالتالى ضآلة ومحدودية عائداته,
... ًيقارب السبعين مليونا, ولا يتعد￯ توزيع الصحف فيها الثلاثة ملايين على الأكثـر 

فصحافة محدودة التوزيع هى صحافة محدودة التأثير, وتتفـاقم حـدة هـذه المـشكلة إذا 
عـدلات هـذا التوزيـع ًأدركنا إن إدارة هذه المؤسسات لا تبذل جهودا حقيقية لرفـع م

 .)١٠(المحدد بإهمالها إجراء البحوث الميدانية, للتعرف على خصائص القراء واحتياجاتهم
تزايد النفوذ الإعلانى فى كثير من المؤسسات الصحفية القومية, نتيجة تراجـع  −

عائدات التوزيع, والاعتماد على إيرادات الإعلانات كمصدر رئيسى فى تمويل الأنشطة 
تدخل كبـار المعلنـين فى :  الأمر الذ￯ أفرز معه الكثير من المظاهر السلبية مثلالمختلفة,

توجيه السياسات التحريرية للصحف بـما يتفـق مـع مـصالحهم, وتـشجيع المنـدوبين 
الصحفيين لد￯ الهيئات والوزارات على جلب الإعلانـات منهـا, وتزايـد المخالفـات 

ر, وتطبيـق صـيغة الـصفحات الإعلانيـة القانونية لمبدأ الفصل بين الإعـلان والتحريـ
المتخصصة ذات الدورية المنتظمة, مع نهايـة الثمانينيـات, والتـى تحمـل أسـماء القطـاع 
الإعلانى أو المجال الإعلانى, الذ￯ تغطـى نـشاطه, وتـروج لمنتجاتـه أو خدماتـه, فى 

تسجيلية قوالب تحريرية دون الإشارة إلى القارئ ــ صراحة ــ أنها صفحات إعلانية أو 
ًمدفوعة الأجر, مما يعد خداعا للقارئ وتضليلا له ً ّ َ ُ)١١(. 

الافتقاد إلى آليات وقواعد محددة وواضحة تنظم مسألة دعم الدولة للصحافة  −
ً, بـدء مـن وضـوح فلـسفة هـذا الـدعم )٧٠(القومية, الذ￯ قرره القـانون فى مادتـه 

لتى تقرره من عدمه ونسبته, ًومبرراته, ومرورا بما هى الصحف التى تستحقه, والجهة ا
ًوصولا إلى آليات توزيعه بشكل عادل ودون تمييـز, بحيـث يحقـق هـذا الـدعم هدفـه 

َّالأساسى فى مواجهة ما يسمى بظاهرة  , أ￯ توقفها عـن الـصدور, "وفيات الصحف"ُ
 .)١٢(ومن ثم تناقص عددها, بهدف حماية التعددية والتنوع فى المجتمع

ăيها, أن النقـد الـذاتى لأوضـاع المهنـة ومـشكلاتها إداريـا والحقيقة التى لا جدال ف
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ăواقتصاديا ومهنيا, لم يت ă ًن الاثنين ــ غالبا ــ قد سارا إخلف عن النقد الأكاديمى لها, بل
, فى مختلف المراحل التاريخية, حيـث )ًموضوعا(متقاطعين ) ًشكلا(فى خطين متوازيين 

, بما فيهم قيـادات المؤسـسات الـصحفية القوميـة يعترف أبناء الجماعة المهنية ورموزها
ذاتها بمظاهر الخلل والقصور التى تعانيها هـذه المؤسـسات, ولا يكفـى التـدليل عـلى 
ذلك بما طرحته مؤتمرات الصحفيين المصريين الأربع حول قـضايا المهنـة ومـشكلاتها, 

ًوإلا كان ذلك جورا وانتقاصا مـن دور أبنـاء هـذه الجماعـة المهنيـة فى  نقـدهم الـذاتى ً
لأوضاعها, فهناك العشرات, بل وربما المئـات, مـن المقـالات والأوراق التـى أعـدها 
صحفيون مخضرمون لمناقشة هذه الأوضاع والتحديات وسبل الخروج منها, بعضها لا 

 .يقل علمية وموضوعية عن الدراسات الأكاديمية التى قدمت فى هذا الصدد
אאאאW 

مرغوبـة لمـستقبل ملكيـة ) اسـتهدافية(هناك ثلاثـة سـيناريوهات معياريـة 
الصحف القومية فى مصر, تنطلق من فرضية رئيـسية مؤداهـا إصـلاح النظـام 

اسى خـلال العقـد القـادم, السياسى الحالى على المـستويين الاقتـصاد￯ والـسي
 :ما يلىيتتمثل ف

 الصحف القومية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة, تحويل: السيناريو الأول •
تطرح اسمها فى البورصة للاكتتاب العام فى مقابل التخلى عن فكـرة أو مفهـوم 
ملكية الدولة أو مجلس الشور￯ للصحف, على أن يتم تحديد نـسبة مـن أسـهم 

لضمان مكتسباتهم وحقوقهم الاقتصادية ) %٣٠(المشروع للصحفيين, تصل إلى 
 .نيةوالمه

 :منطلقات السيناريو الأول ودوافع التحول •
  استند الباحث فى بناء هذا الـسيناريو إلى مجموعـة مـن المنطلقـات الفكريـة 

 التى تناولت قضية ملكيـة )١٣(التى طرحتها بعض الدراسات والأوراق العملية
 :الصحف فى مصر وسيناريوهاتها المستقبلية يتمثل أهمها فى

ــ -١ ــة نح ــه الدول ــادة توج ــلاح زي ــات الإص ــرامج وسياس ــق ب و تطبي
الاقتصاد￯, وفى مقدمتها سياسة الخصخـصة وتوسـيع قاعـدة الملكيـة 
ًالخاصــة, ومــنح القطــاع الخــاص دورا متزايــدا داخــل المنظومــة  ً

 .الاقتصادية
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تحديث منظومة القوانين والتشريعات السائدة المتعلقـة بتنظـيم العمـل  -٢
ــا ــة وتطويره ــصحفى, خاص ــا وال ــى عموم ــة ًالإعلام ــسبيا لمواكب ă ن

التحولات السياسية والاقتصادية القائمة, للدرجة التى سـمحت فيهـا 
الدولة للقطاع الخاص بتملك المشروعات الفردية الخاصـة فى مجـالات 
البث الإذاعـى والتليفزيـونى, وتملـك خـدمات الاتـصالات الخلويـة 

 .والإنترنت
حف, والــسماح     إضــافة إلى تخفيــف القيــود المفروضــة عــلى إصــدار الــص

للأشخاص الاعتبارية الخاصة ــ فى ظل القانون الحالى لتنظـيم الـصحافة رقـم 
 ــــ بتملــك الــصحف وإصــدارها, حتــى لــو جــاء هــذا م١٩٩٦لــسنة ) ٩٦(

ــة الــشركات المــساهمة  ــة هــى ملكي ــدا فى صــور محــددة للملكي ًلتخفيــف مقي
 .والتعاونيات, مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة

 كثير من الاستثمارات الخاصة القائمـة, الـدخول بقـوة فى نجاح تجارب -٣
مجال صناعة الإعلام, خاصة فى شقيه المطبوع والمرئى, وظهور وسـائل 

ة وفكريـة يإعلام خاصة تعبر عـن توجهـات قـو￯ اقتـصادية وسياسـ
سائدة فى المجتمع, بالشكل الذ￯ باتـت فيـه هـذه الوسـائل تمثـل قـوة 

 .يطر عليها الدولةتهديد لوسائل الإعلام التى تس

بـد مـن عـودة  أن الأصل فى الملكية الصحفية هو الملكيـة الخاصـة, ولا -٤
هذه الصحف المملوكـة للدولـة مـرة أخـر￯ لتـصبح ملكيـة خاصـة, 
باعتبار أن هذا النمط من الملكية هو الطريـق الوحيـد الـذ￯ يـؤد￯ إلى 
ن إقالتها من عثرتها وتطوير أوضاعها, بعد تجربة قاربت على نصف قـر

ًكانت إفسادا لهذه الصحف على صعيد الإدارة والاقتـصاديات والأداء 
المهنى والمصداقية لد￯ الرأ￯ العام, بعد أن وصلت الأوضـاع الراهنـة 
ُللمؤسسات الصحفية القومية حدا لا يجد￯ فيه التطـوير, بـل يـستلزم  ă

 .التغيير الجذر￯ لإصلاحها
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אאאאאאאW 
انتهت نتائج الدراسة إلى أن النخب الصحفية المدروسة ــ مـن الأكـاديميين 
والممارسين ــ قد اتفقوا على ضرورة إحداث بعـض التغيـيرات الجوهريـة عـلى 
منظومة الأداء الاقتصاد￯ والإدار￯ والمهنى للمؤسـسات القوميـة, كمرحلـة 

أتى فى مقدمتها تسوية ديـون المؤسـسات انتقالية لطرحها كأسهم فى البورصة, ي
الصحفية القومية وتحمل الدولة لخسائرها أسوة بالبنوك وبعض شركات قطـاع 
الأعمال العام, يليه تحريـر المؤسـسات الـصحفية القوميـة مـن سـيطرة الدولـة 
وهيمنتها على سياسات تحرير الصحف الصادرة عنها, ثـم تفعيـل دور مجـالس 

عيات العمومية للصحف لـضمان قيامهـا بالمـسئوليات الإدارة والتحرير والجم
ăالمنوطة بها فى تسيير كافة شئون العمل إداريا وماليا ومهنيا, يليه ضرورة العـودة  ă ă
إلى صيغة العضو المنتدب فى تشكيل مجالس الإدارة, وتـشكيل أغلبيـة المجلـس 

, تـلاه اختيـار ًوالجمعيات العمومية بالاقتراع السر￯ المباشر, بدلا من التعيـين
القيادات الإدارية والتحريرية المسئولة عن إدارة الصحف مـن الكفـاءات مـن 
أهل الخبرة, لضمان تطـوير أوضـاع هـذه المؤسـسات قبـل طرحهـا كـشركات 
مساهمة, وتوسيع هامش التعددية والتنوع فى المضمون الصحفى المقدم فى هـذه 

فكريــة الــسائدة فى الــصحف لــضمان تعبــيره عــن كافــة القــو￯ الــسياسية وال
 .المجتمع
ــن −٣ ــترة م ــلال الف ــسيناريو الأول خ ــشغيل ال ــستهدفة لت ــيرات الم  التغ

 ):م٢٠١٧−٢٠١٢(
كشفت نتائج المقابلات المتعمقة التى أجراها الباحث مع عدد من القيـادات 

 عـن أن النخـب )١٥(, إضافة إلى نتـائج بعـض الدراسـات الـسابقة)١٤(الصحفية
 نجاح تشغيل هذا الـسيناريو فى نهايـة المـد￯ الزمنـى الصحفية المصرية تر￯ أن

المستهدف, مرهون بعدد من العوامل يأتى فى مقدمتها التقييم الواضح والمحدد 
لأصول المؤسسات الصحفية واسـتثماراتها ووضـع قـوائم ماليـة جديـدة لهـا, 
والبدء فى تحويل الكيانات الاقتـصادية الرابحـة أو القـادرة عـلى تحقيـق أربـاح 

يعة, مثل المؤسسات الـصحفية الكـبر￯ إلى شركـات مـساهمة مغلقـة عـلى سر
ăالــصحفيين فى البدايــة, ثــم طرحهــا فى البورصــة تــدريجيا, بحــصص محــدودة 
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 ￯للاكتتاب العام, شريطة أن يتم تحرير هذه الأسهم وإطلاقهـا مـع نهايـة المـد
دية ُالزمنى المحدد, يضاف إلى ذلك ضرورة تحويـل وحـدات الإنتـاج الاقتـصا

وكالات الإعلانات ووكالات التوزيع والمطابع ووحدات التجهيز الفنى : مثل
إلى شركات مساهمة مستقلة تطرح أسـهمها فى البورصـة مثلهـا مثـل شركـات 
الصحافة لضمان تحقيق التوازن بين عرض الأسهم سريعـة الربحيـة والأسـهم 

  الــشركات بطيئــة الربحيــة, والــربط بــين شراء الأســهم فى كــلا النمطــين مــن 
ــ شركات الصحافة والشركات التجارية ـــ الأخـر￯ لـضمان إقبـال الأفـراد 
والمستثمرين على المساهمة فى المشروعات الصحفية المطروحـة, وبالتـالى ضـمان 
بقائها واستمرارها, وهـى فى الحقيقـة متطلبـات تمثـل ركـائز أساسـية لـضمان 

م الدولـة بتطـوير منظومـة تشغيل هذا السيناريو بدونها يتوقف عند مرحلة قيـا
المؤسسات القومية من داخلها مع استمرارية أحكام قبضتها عليها, وهو مـا لا 
نستهدفه فى هذا الـسيناريو, نتيجـة عوامـل عديـدة يـأتى فى مقـدمتها إمكانيـة 
الارتداد عن سياسات الإصلاح وبرامجه, فيما يتعلق بتطوير أوضاع المؤسـسات 

 واستلهام نماذج الفساد وتجاربه السابقة, فى ظـل الصحفية القومية من الداخل,
ăسيطرة المالك نفسه, مادامت جميع المؤشرات تؤكد أنه لم يتخذ موقفا جـديا إزاء  ً

 .ما يحدث من مخالفات وفساد
 :السيناريو الثانى لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر •

المملوكـة    وينص هذا السيناريو المستهدف على تحويـل الـصحف القوميـة 
ُللدولة من نمط الملكية القومية إلى نمط ملكية العاملين أو ما يعـرف فى الواقـع 

ً الفرنسية, حيث يتيح هذا السيناريو ــ وفقـا لهـذا "اللوموند"والأدبيات بنمط 
النمط ــ للعاملين فى الصحف القومية تملك النـسبة الغالبـة مـن أسـهمها دون 

, بحيـث تكـون للأخـير نـسبة فى )الدولـة(لى ăالتخلص نهائيا من المالك الأصـ
 ￯ــرارين الإدار ــناعة الق ــلى ص ــسيطرة ع ــن ال ــه م ــشروع لا تمكن ــمال الم رأس
ًوالتحرير￯, وفى إطار هذا النمط, ووفقا للسيناريو المـستهدف المطـروح, يـتم 
اختيـار القيــادات الإداريــة والتحريريـة بأســلوب الاقــتراع الحـر المبــاشر بــين 

ُمن يمثلهم فى تولى مهـام المـسئولية لمـدة زمنيـة محـددة, يعـاد العاملين لاختيار 
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عـدم التـزامهم /ًبعدها اختيارهم أنفسهم أو اختيار غيرهم وفقا لمد￯ التزامهم
 .بسياسات العمل التى تتبناها المؤسسة

 :منطلقات السيناريو الثانى •
ريـة    استند الباحث فى بناء هذا السيناريو على مجموعة مـن المنطلقـات الفك

 : تتمثل فى)١٦(التى طرحتها نتائج بعض البحوث والدارسات
إقرار الدولة بحق العاملين فى مؤسسات قطـاع الأعـمال العـام فى تملـك  − 

نسبة محددة من أسهم هذه المؤسسات والمشروعات عند طرحها للبيـع أو 
الخصخصة كضمانة رئيسية لحقوقهم الاقتـصادية والاجتماعيـة, وبالتـالى 

يق هذا المبدأ, وإقراره, على المؤسسات الصحفية, مع التوسع إمكانية تطب
فى تحديد حصة العاملين بهذه المؤسسات, نتيجة لخصوصية المنتج الثقـافى 

 .الذ￯ تقدمه
ـ وبـين مجموعـة كة بـين الدولـة ـ المالـك الأصـلى وجود مصلحة مشتر − 

ا فى الأخذ بهـذ) المالك المستهدف(الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات 
النمط من أنـماط الملكيـة; لأنـه يـساهم فى تحقيـق التـوازن المنـشود بـين 
اعتبارات المصلحة القومية, واعتبارات المصلحة الخاصة لأبنـاء الجماعـة 

ة والفكرية يالمهنية, فى وضع سياسات هذه المؤسسات وتوجهاتها السياس
 .والاقتصادية

س المال الأجنبى وجود حالة من القلق والتخوف من إمكانية اختراق رأ − 
للمؤسسات الصحفية القومية والـسيطرة عليهـا, فى حالـة خصخـصتها 
ــة  ــام, وإمكاني ــاب الع بالكامــل أو طــرح أســهمها فى البورصــة للاكتت
التلاعب فى سياسات هذه المؤسسات وأهدافها, مـثلما حـدث فى بعـض 

 .القطاعات الأخر￯, سواء الإنتاجية أو الخدمية
 إنتـاجى أو خـدمى هـم أكثـر النـاس درايـة أن العاملين فى أ￯ مـشروع − 

بأوضاع هذا المشروع ومناطق القوة والضعف به, وبالتالى كيفيـة تنظيمـه 
ُوإدارته ووضع خطط تطويره وتحدثيـه والنهـوض بـه حيـنما تتـاح لهـم 

 .الفرصة لتحقيق ذلك
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وقد انتهت نتائج التحليل إلى أن النخب الصحفية المصرية المدروسة مـن  •
والممارسين قد ارتأت فى تطبيق هذا السيناريو والأخـذ بـه حـدوث الأكاديميين 

مجموعة من التطورات والتغييرات الإيجابية التى اعتبروها مـن أهـم المقومـات 
الإيجابية لنمط ملكية العاملين, يأتى فى مقدمتها تمثيـل العـاملين فى المؤسـسات 

ومية, باعتبـارهم الصحفية فى مجالس الإدارة ومجالس التحرير والجمعيات العم
ًملاكــا لهــا, لا باعتبــارهم عــاملين فيهــا, بــما يــؤد￯ إلى تفعيــل هــذه الهيئــات 
والتنظيمات الداخلية فى إقرار السياسات الإداريـة والاقتـصادية والمهنيـة لهـذه 
المؤسسات, تلاه الإعلاء من شأن معـايير وأسـس الخـبرة والكفـاءة فى اختيـار 

ăل مهنيـا لمسئولة عن تـسيير كافـة جوانـب العمـالقيادات الإدارية والتحريرية ا
ăوإداريا وماليا, و ăتباع الأساليب الديمقراطية فى اختيار هذه القيادات بما يصب ا

فى النهايـة فى المــصلحة العامــة للمؤســسة ثــم الاســتقلال عــن تبعيــة الــسلطة 
لعام سمح بالتعبير عن الرأ￯ االسياسية, أو أية قو￯ سياسية وفكرية سائدة بما ي

ستجابة لاحتياجاته ورغباته, يليه إمكانية التطوير الاقتصاد￯ والتحـديث والا
التكنولوجى المستمر من خلال حسن التخطيط ورشـد الإدارة وكفـاءة توجيـه 
المــوارد الاقتــصادية, كنتيجــة مبــاشرة للــشعور بزيــادة الــولاء والانــتماء لهــذه 

مط مـن الملكيـة يـساهم فى الصحف التى يشاركون فى ملكتيها, ثم لأن هذا الن
الارتقاء بالمستو￯ المهنى للصحف نتيجة وجـود مجموعـة متباينـة مـن المـلاك, 
تختلف فى توجهاتها ورؤاهـا الـسياسية والفكريـة, تفـرض تحقيـق درجـة مـن 
 ￯ًالتعددية والتنوع فى المضامين الـصحفية المطروحـة, بعيـدا عـن احتكـار قـو

 الخاص ونفـوذه الاحتكـار￯, وحرصـه بذاتها, والتحرر من سيطرة رأس المال
على تحقيق المكاسب والأرباح, حتى لو تعارضت مـع القـيم والتقاليـد المهنيـة 
ًالحاكمة للعمل, وأخيرا التحرر مـن سـيطرة ونفـوذ مالـك وحيـد أو مجموعـة 
ًمحدودة من الملاك توجه العمل الـصحفى وفقـا لـرؤاهم وتـصوراتهم الخاصـة 

 . المنظومة الصحفية من تكريس الاحتكاربالشكل الذ￯ يؤد￯ إلى حماية
المـد￯ ( التغييرات المستهدفة لتشغيل الـسيناريو خـلال الفـترة الانتقاليـة −

 ):القريب
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كشفت نتائج المقابلات المفتوحة التى أجراها الباحث مـع عـدد مـن رمـوز 
بـد مـن توافرهـا فى  العمل الصحفى وقياداته عن أن ثمة متطلبات ضرورية لا

ًنتقالية الأولى, لبدء تشغيل السيناريو الثانى, تمهيدا لإمكانية تـشغيله المرحلة الا
 :بنجاح فى المرحلة الثانية تتمثل فى

تعديل منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الـصحفى وتحـديثها  − 
وتطويرها وإقرار حق الـصحفيين المـصريين فى تملـك الـصحف, دون وجـود 

نظـيم النقـابى الـذ￯ يعـبر عـنهم ويـدافع عـن حائل يمنعهم من الانـضمام للت
مصالحهم أو تعديل قانون نقابة الصحفيين وتطويره للأخذ بفكرة إمكانية قيـام 

ًالصحف جنبا إلى جنب مـع نقابـة الـصحفيين, تعـبر عـنهم نقابة موازية لملاك 
وتدافع عن مـصالحهم, وبالتـالى تـشجيع الـصحفيين والعـاملين بالمؤسـسات 
الصحفية على تملك أسهمها, دون وجـود قيـود قانونيـة أو حائـل يعـوق دون 

 .تمثيلهم فى تنظيم نقابى يدافع عنهم
جمعياتها العموميـة تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية و − 

بالكامل عن طريق الانتخاب أو الاقـتراع الـسر￯ المبـاشر, وتفـويض أعـضاء 
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين فى اختيار رؤساء مجـالس إدارات 
ُورؤساء تحرير هذه الصحف لفترة زمنية محددة, بعدها يعاد الاقتراع علـيهم أو 

العـاملين فى المؤسـسات الـصحفية عـلى غيرهم مرة أخر￯, وهكـذا لتـدريب 
ăديمقراطية الإدارة وعلى تحمـل مـسئوليتها تـدريجيا خـلال الـسنوات الخمـس 

 .الأولى
تقييم أصول المؤسسات الصحفية القوميـة واسـتثماراتها وإعـادة هيكلـة  − 

قوائمها المالية من خـلال مكاتـب مراجعـة حـسابات معتمـدة وموثـوق بهـا, 
نها, خاصـة ديـون الجـمارك والـضرائب والتأمينـات وتحميل الدولة محفظة ديو

الاجتماعية لضمان بدء مرحلة جدية فى حياة هذه المؤسسات, وإقبال الصحفيين 
والعاملين بها على تملك أسهمها عند بـدء تـشغيل الـسيناريو فى نهايـة المرحلـة 

 .الثانية
تطــوير الأداء الاقتــصاد￯ للمؤســسات الــصحفية القوميــة مــن خــلال  − 
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دارتى الإعلانات والتوزيع بها, وتطبيق الأساليب الحديثة والمتطـورة فى تطوير إ
 .تسويق المنتج الصحفى وتسويق المساحات الإعلانية به

تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الراهنة فى إدارة المؤسـسات  − 
الصحفية القوميـة, وفى مختلـف جوانـب الإنتـاج الـصحفى ومجالاتـه لـضمان 

 .طورات التى تشهدها وسائل الإعلام المنافسةمواكبة الت
אאאאאF٢٠١٣ J٢٠١٧WE 

تشير نتائج تحليل نتائج الدراسات والبحوث العلميـة المنـشورة والمقـابلات 
المفتوحة مع عدد من القيادات الصحفية إلى أن ثمة متطلبات أساسـية تقتـضيها 

رحلة الثانية فى المد￯ الزمنى المـستهدف, وشروط نجـاح ظروف الانتقال إلى الم
عمليــة تــشغيل هــذا الــسيناريو فى نهايــة هــذا المــد￯ الزمنــى, حــددتها نتــائج 

 :الدراسات والمقابلات واجتهاد الباحث فيما يلى
ضرورة البدء الفور￯ فى اتخاذ مجموعة من القرارات والتـدابير القانونيـة  − 

 محـددة مـن أسـهم المؤسـسات الـصحفية إلى التى تسمح بانتقال ملكيـة نـسبة
العاملين بها, بعد تقييم أصول هذه المؤسسات وتحويلها إلى أسـهم قابلـة للبيـع 

من إجمالى الأسهم خلال العـامين الأولـين مـن ) %٤٠(والتداول, ولتكن نسبة 
الباقيـة لـضمان الـسيطرة ) %٦٠(المرحلة الزمنية الثانية, واحتفاظ الدولة نـسبة 

 .ية انتقال الملكية ونجاحهاعلى عمل
من الأسهم التى تمتلكها الدولـة للاكتتـاب العـام فى ) %٥٠(طرح نسبة  − 

من إجمالى أسهم هـذه المؤسـسات لـضمان ) %٣٠(بورصة الأوراق المالية بواقع 
جذب الاستثمارات المالية والتدفقات النقدية الجديدة, وتوسـيع قاعـدة مـلاك 

الخاصـة ) %٣٠(تاليين, مع الإبقاء على حصة هذه المؤسسات, خلال العامين ال
 .بالدولة خلال هذه المرحلة

% ٣٠نـسبة (نقل ملكية وحصة الدولة فى أسـهم المؤسـسات الـصحفية  − 
بالكامل للصحفيين والعـاملين فى هـذه المؤسـسات لـضمان سـيطرتهم ) المتبقية

 بالكامل على صناعة القرار الإدار￯ والتحرير￯, دون وجود أدنى مخـاوف مـن
اختراق رأس المال الخاص أو الأجنبى لهذه المؤسسات أو السيطرة على صـناعة 
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 ￯القرار بها, وبالتالى بدء عمليـة تـشغيل الـسيناريو المـستهدف مـع نهايـة المـد
 .الزمنى المرغوب

ُقيام المؤسسات الصحفية القومية بإنشاء هيئة مستقلة عن إداراتها, ينـاط  − 
رقابة عليها بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء بها تقويم أداء هذه المؤسسات وال

الاقتصاد￯ والإدار￯ والمهنى لهذه المؤسسات, وضـمان تحقيـق الرقابـة الذاتيـة 
على علاقتها بالجمهور والرأ￯ العام وتحقيق التوازن بـين مـصلحة المـلاك مـن 

نين, أبناء الجماعة المهنية ــ الملاك الجدد ــ وبين المصالح العامة للدولـة والمـواط
ُعلى أن تشكل هذه الهيئة من شخصيات عامة مستقلة معنيـة بـشئون الـصحافة 
ُوالفكر والثقافة, ويمثل فيها الجمهور العام بنـسبة محـددة تـضمن مـشاركته فى 

 .إبداء الرأ￯ حول أداء هذه المؤسسات
 :السيناريو المعيار￯ الثالث لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر − 

و على تحويل الصحف القومية المملوكة للدولة إلى نمـط وينص هذا السيناري
 ).Holding Companies ("الشركات القابضة"ملكية 

ًويقصد بهذا النمط الإدار￯ من الشركات ــ وفقا للتطبيق الغربـى فى مجـال  ُ
صناعة الصحافة ــ تأسيس كيان إدار￯ واقتصاد￯ عمـلاق يـدير المؤسـسات 

 Board of(طلـق عليـه مجلـس المـديرين ُالـصحفية القوميـة مـن خـلال مـا ي

Directors( تكون مهمته الرئيسية إدارة المشروعات الصحفية القائمة, أو عـلى ,
الأقل الخاسرة منها, من منظور اقتصاد￯ جديد يسمح لهذا الكيـان بـالتخطيط 
للمشروعات والرقابة عليها, وتقويم أدائها بشكل مستمر, على أن يكـون لهـذا 

ية إداريـة عـن الدولـة أو مجلـس الـشور￯, تـسمح لـه بحريـة الكيان استقلال
التصرف فى المشروعات, ويجوز لهذا الكيان أن يتخذ قرارات من شـأنها تطـوير 
ًصناعة الصحافة وفقا لمتطلبات العصر واحتياجات السوق, فمن الممكن لـه أن 
ًيتخذ قرارات بإدماج المشروعات الصحفية معا, أو توقيف بعض المـشروعات 

اسرة وتحويل نشاطها, أو قرارات أخر￯ تستهدف تطبيق مبـدأ التخصـصية الخ
فى الإنتاج الصحفى, كأن تخصص شركـات أو مؤسـسات بكاملهـا لعمليـات 

لطباعـة ", وأخر￯ "توزيع الصحف"التسويق الصحفى, وينحصر نشاطها فى 
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لجلب الإعلانات وتسويق ", وأخر￯ "للطباعة التجارية", وأخر￯ "الصحف
وهكذا, بحيـث يحـدث نـوع مـن التكامـل بـين هـذه ...  الإعلانية المساحات

 ￯المــشروعات عــلى المــستويين الرأســى والأفقــى, بنــاء عــلى دراســات جــدو
ُاقتصادية للسوق وللمشروعات القائمة التى تدار بواسطة هـذا الكيـان, ومـن 

الجهــاز المركــز￯ " أو "مجلــس الــشعب"ăالممكــن نظريــا أن يتبــع هــذا الكيــان 
 للتحقق من أن مجلس المـديرين يقـوم بـأداء مهامـه مـن منظـور "باتللمحاس

 .الصالح القومى العام
 :المنطلقات الفكرية للسيناريو •

استند الباحث فى رسم هذا السيناريو إلى نتـائج بعـض الدراسـات العربيـة 
 التى ساهمت فى طرح بعض المنطلقات النظرية والفكرية الـسائدة )١٧(والأجنبية

 للأخذ بنمط الشركات القابضة فى مجـال "ىالعولم"توجه الكونى حول زيادة ال
صناعة الصحافة وأسباب هذا التوجه وملامحه وتجلياته عـلى المـستو￯ الـدولى, 

 :وتتمثل أهم هذه المنطلقات فى
زيادة توجه الدولة نحو تطبيق بـرامج الخصخـصة وسياسـات التكيـف  − 

يثـة فى إدارة المـشروعات الهيكلى, من خلال الأخـذ بالـصيغ والأسـاليب الحد
الاقتصادية, وفى مقدمتها الأخذ بنمط الشركات القابضة وتطبيقه فى عدد كبـير 
من مشروعات قطاع الأعمال العام, الأمر الذ￯ يشير إلى إمكانية قبـول الدولـة 
لهذه الصيغة من الملكية أسوة بالمؤسسات والمشروعات الأخر￯, خاصة فى ظل 

انى منها هـذه المؤسـسات, وعـدم قـدرة الدولـة عـلى الخسائر الفادحة التى تع
 .تحمل أعبائها

زيادة التوجه الكونى نحو عولمـة وسـائل الإنتـاج كأحـد أبـرز تجليـات  − 
ــات  ــة المجتمع ــج كاف ــستهدف دم ــى ت ــصاد￯, والت ــقها الاقت ــة فى ش العولم
والمؤسسات والأفراد فى سوق عالميـة واحـدة فى إطـار النظـام الرأسـمالى الحـر 

 .مقراطيات الغربيةونمط الدي
تــصاعد معــدلات ظهــور التكــتلات الاقتــصادية الدوليــة والإقليميــة,  − 

وبروز الشركات العالمية العملاقة باستخدام إستراتيجيات التحالف أو الـدمج 
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وانتشار معايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية, خاصة بعد الإعـلان عـن 
م وبدايــة ١٩٩٤أبريــل عــام ) GATT(الاتفاقيــة الدوليــة للتعرفــة والتجــارة 

م, وتحريـر التجـارة العالميـة فى الـسلع والخـدمات ١٩٩٥ًتنفيذها اعتبـارا مـن 
 .وضمان حماية الملكية الفكرية لها

زيادة التوجه الكونى نحو عولمة ملكية وسائل الإعـلام, وبـروز ظـاهرة  − 
السلاسل والاحتكارات الكبر￯ التى تعمـل جاهـدة عـلى ابـتلاع المؤسـسات 

لصحفية الـصغيرة والمـستقلة, الأمـر الـذ￯ ترتـب عليـه توجـه متـواز نحـو ا
سياســات الــدمج والتكــتلات الكــبر￯ لــضمان مواجهــة هــذه الاحتكــارات 
والتحديات الناشئة عن ظـروف سـوق المنافـسة وتهديـدات وسـائل الإعـلام 

 .المستحدثة وفى مقدمتها الإنترنت
المد￯ (الفترة الزمنية الانتقالية التغييرات المستهدفة لتشغيل السيناريو خلال 

 ):القريب
قام الباحث بإجراء عدد مـن المقـابلات المفتوحـة مـع عـدد مـن القيـادات 

 للتعـرف عـلى تـصوراتهم )١٨(الصحفية التى وافقت على الأخذ بهذا الـسيناريو
ăحول كيفية تفعيل هذا السيناريو تدريجيا خلال العقـد القـادم, والتعـرف عـلى 

بات كل مرحلة من المرحلتين اللتـين حـددهما الباحـث, وانتهـت رؤيتهم لمتطل
 :هذه المقابلات إلى عدد من المتطلبات تتمثل فى

دمج الصحف المتشابه فى مضامينها وتخصصها وسياسـاتها التحريريـة,  − 
بغض النظر عـن المؤسـسة الـصحفية القوميـة التـى تـصدرها, والإبقـاء عـلى 

 الأكثـر ـــ تعـبر عـن كـل تخـصص مـن مطبوعة واحدة قوية ــ أو اثنتين عـلى
التخصصات المختلفة, على أن تتحمل المؤسـسة الأقـو￯ تبعـات هـذا الـدمج 
المرحلى, خاصة تكاليف العمالة وعمليات توطينها فى مقابل اسـتئثارها بحـصة 

 .هذه الصحف المدمجة فى سوق التوزيع والإعلانات
ة متباينـة ـاديق أسس اقتصـُة تدار وفـات صحفيـالبدء فى تأسيس شرك − 

ة ـمارات والقـو￯ البـشريـا, وتوزيع الأصول والاستثــا وأهدافهـى نشاطهـف
العاملة فى وحدات الإنتاج الطباعى والتسويقى والإعلانى على هذه الـشركات 
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 الأصـول إدارة اقتـصادية سـليمة, هلطبيعة تخصـصها, لـضمان إدارة هـذًوفقا 
عـلى المـشروعات الـصحفية واستغلال جزء من هـامش ربحيتهـا فى الإنفـاق 

 .وتطويرها
تحديث المؤسسات الصحفية القومية ـــ خاصـة الفقـيرة منهـا ـــ عـلى  − 

صعيد تقنيات الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة والمعلومـات والاتـصالات لـضمان 
انتقالها فى المرحلة التالية فى حالة جيدة, تسمح بالاستفادة منها ودفعها فى سوق 

 .المنافسة
بير القانونية والتشريعية التى تضمن انتقال الملكية من مجلـس اتخاذ التدا − 

الشور￯ الممثل القانونى للدولة ــ مالك هذه المؤسسات ــ إلى مجلس الـشعب, 
 .والشركة القابضة المستهدفة ــ الممثل القانونى له

 عميـة ووضـتقييم الأصـول الاسـتثمارية للمؤسـسات الـصحفية القو − 
 .عد قيام الدولة بتحمل محفظة ديونها وخسائرهاقوائم مالية جديدة لها, ب

אאאאאאF٢٠١٣ J٢٠١٧WE 
اتفق مجموعة الخبراء السابق الإشارة إليهم على أن ثمة متطلبات رئيسة يجب 
على الدولة البدء فى تنفيذها وإقرار الإجراءات والتدابير اللازمة لها, وتجئ عـلى 

 :و التالىالنح
دمج المؤسسات الصحفية القومية الخـاسرة مـع المؤسـسات الـصحفية  -١

الكبر￯ على مستو￯ الأصول الإنتاجية والاستثمارات والقو￯ البشرية العاملـة 
 .بها خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه المرحلة

إنشاء مجلس مديرين منتخب من عدد من رؤساء مجـالس إدارات هـذه  -٢
 تحريرها ورؤساء القطاعات الاستثمارية والفنية والإنتاجيـة المؤسسات ورؤساء

بها يتولى مسئولية إعـادة هيكلـة هـذه المؤسـسات, واتخـاذ قـرارات الـدمج أو 
ًتوقيف المـشروعات الخـاسرة, تمهيـدا لنقلهـا إلى الـشركة القابـضة, أو المالـك 
ــد, وضــمان مــشاركة الــصحفيين فى الإدارة مــن خــلال هــذا المجلــس  الجدي

ّنتخب, والذ￯ يعد بمثابـة الحلقـة الوسـيطة بـين الـشركات القابـضة وبـين الم َ ُ
وحدات الإنتاج الصحفية المختلفة, حيث يكون له صلاحية اختيـار القيـادات 
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المسئولة عن إدارة هذه المؤسسات, بالتنسيق مـع الـشركة القابـضة, إضـافة إلى 
 .ممارسة الدور الرقابى عليها

ل المؤســسات الــصحفية القوميــة مــن رأســما) %٢٠(تخــصيص نــسبة  -٣
والمشروعات الإنتاجية التجارية المستهدفة للصحفيين والعـاملين بالمؤسـسات 
الصحفية لضمان الحفاظ على مكتسباتهم الاقتـصادية والاجتماعيـة, إضـافة إلى 
ضمان عدم معارضتهم لهذا التحول واستمرارية العمـل فى المـشروع الـصحفى 

 . القومى وملكية العاملينباعتباره يمزج بين الطابعين
نقل أصول واسـتثمارات المؤسـسات الـصحفية والوحـدات الإنتاجيـة  -٤

التابعــة لهــا إلى الــشركة القابــضة المــستهدفة فى نهايــة المــد￯ الزمنــى المحــدد, 
واستمرار مجلـس المـديرين المنتخـب, كجـزء مـن الكيـان التنظيمـى للـشركة 

ت الاقتـصادية والمهنيـة فى إدارة القابضة لضمان تحقيق التـوازن بـين الاعتبـارا
 .المشروع الصحفى

ونستخلص مما سبق أن تطوير صناعة الصحافة فى مصر خلال العقد القـادم 
يستلزم ضرورة إعادة النظر فى أنـماط ملكيتهـا الـسائدة, خاصـة نمـط الملكيـة 
القومية, والتوجه نحو الأخذ بأحد الـصيغ الجديـدة, سـواء شـكل الـشركات 

توحة التى تطرح أسهمها فى البورصة, أو نمط ملكيـة العـاملين, أو المساهمة المف
حتى نمط الشركات القابضة, باعتبار أن التحرر من الـنمط التقليـد￯ الـسائد, 
سوف يستتبعه بالضرورة التحرر من سيطرة الدولة على الـسياسات التحريريـة 

 الأداء للصحف, وإيجاد مالك بديل من مصلحته ممارسـة دوره فى الرقابـة عـلى
ــسة  ــلى المناف ــدرتها ع ــضمان ق ــسات, ول ــذه المؤس ــصاد￯ والإدار￯ له الاقت

 .والاستمرار 
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